
26
الخميس ٣٠ مايو ٢٠١٩ اقتصـاد

 »البترول الوطنية«: 13 يونيو المقبل 
تلقي طلبات التأهيل لمصنع »استخلاص المعادن« 

أحمد مغربي

مــن  »الأنبــاء«  علمــت 
مصادر نفطية مســؤولة ان 
شــركة البتــرول الوطنيــة 
الكويتية حــددت 13 يونيو 
المقبــل كآخر موعــد لتأهيل 
الشــركات المحليــة الراغبة 
الدخــول بمزايــدة بناء  في 
وتشغيل مصنع استخلاص 
المعادن من العوامل الحفازة، 
ويأتــي المشــروع لمواكبــة 
توســع الكويت في التكرير 
عقــب الانتهاء من مشــروع 
الوقود البيئي ومصفاة الزور 

الجديدة.
التفاصيــل، قالت  وفــي 
المصادر ان شــركة البترول 
الوطنية ستقوم بإبرام عقد 
مع الشــركة الفائزة بأفضل 
عرض ســعر مدتــه 20 عاما 
الحفــازة  العوامــل  لبيــع 
المستخدمة التي تبلغ حاليا 
25 طنا سنويا ومن المتوقع ان 
تؤدي التوسعات المستقبلية 
لمصافي الشركة الى مضاعفة 
تلــك الكميات لتصل الى 50 
ـ 60 طنــا ســنويا، وهو ما 
سيوفر عوائد مالية كبيرة.

وقالت ان المزايد سيقوم 
بتوفير كل العمالة والأدوات 
الضرورية لتنفيــذ الاعمال 
المطلوبة لهذه المزايدة وحسب 
ما هــو وارد في مســتندات 
المزايــدة وبما يتناســب مع 

اللازمة لتنفيذ اعمال المقاولات 
والاعمال في الكويت.

الشــركات  ان  وذكــرت 
المتقدمة للمزايدة ستحضر في 
مقر شركة البترول الوطنية 
لحضور اجتماع لجنة فض 
المزايــدة والذي ســيعقد في 
تمام الســاعة 8 صباحا من 
يوم الاحد الــذي يلي موعد 
الاقفال الخاص بهذا التأهيل.
المصنــع  أن  وأضافــت 

ســيصمم وفــق الأســاليب 
التقنيــة والفنيــة الحديثة 
ليتمكن من منافسة المنتجات 
المثيلة في الأسواق العالمية 
إضافة الى مراعاته لشروط 

البيئة والسلامة.
وذكرت المصادر أن الكويت 
تحتــاج ســنويا لنحو 7 ـ 9 
آلاف طــن من المواد الحفازة 
اللازمة في صناعة التقطير 
الهيدروجينــي  والتكســير 
وصناعــة التكريــر، مؤكدة 
ان القطاع النفطي ســيدعم 
مــن جانبــه هــذه الصناعة 
وســيواصل حرصــه علــى 

تنميتها.

ً 25 طناً كميات المواد الحفازة المستهلكة محلياً.. وستتضاعف مستقبلا

حجم العمل المطلوب كما يجب 
على المقــاول ان ينفذ العمل 
بطريقــة آمنــة بما يناســب 
إجراءات الصحة والســامة 

والبيئة.
وحول الشروط المطلوبة 
للمزايدة قالــت المصادر انه 
يشترط فيمن يقدم الاعمال 
لهذه الممارســة ان يكون من 
اصحاب الاختصاص ويمارس 
أعمال المقاولات ولديه القدرة 

الكويت خارج مؤشر التنافسية لعام 2019

علاء مجيد

غابت الكويــت عن قائمة 
ترتيــب الــدول للتنافســية 
العالمية لعــام 2019 والصادر 
عن مركز التنافســية العالمي 
التابع للمعهد الدولي للتنمية 
الادارية. ويصدر المعهد الدولي 
للتنميــة الإداريــة الكتــاب 
الســنوي للتنافسية العالمي 
ومقره في لوزان بسويســرا 
ويقيس التقرير تنافسية الدول 
عبر أربعة محاور رئيســية 
وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة 
الحكومية وفعالية بيئة الأعمال 
والبنيــة التحتيــة، وتندرج 
ضمــن المحــاور الأربعة 346 
مؤشرا فرعيا تشمل مختلف 
الجوانب والعوامل التي تؤثر 

على هذه المحاور.
واحتلــت دولــة الامارات 
العربية المتحدة المرتبة الاولى 
عربيا فــي ترتيب المنافســة 
العالمي لهــذا العام، فيما قفز 
ترتيبها مركزيــن الى المركز 
الخامس بين الاقتصادات الاكثر 
تنافسية في العالم بعد أن كانت 
في المركز السابع خلال العام 

الماضي 2018.
كما جاءت دولة قطر ضمن 
العشــر مراكــز الاولى حيث 
احتلت المرتبة العاشرة عالميا 
والثانية عربيا بعد الامارات 
فحققــت قفــزة فــي ترتيبها 
بأربعة مراكز دفعة واحدة حيث 
كانت تحتل المرتبــة الرابعة 
عشرة في ترتيب العام الماضي. 
وحلــت الســعودية فــي 
المرتبة الثالثة عربيا والـ 26 
عالميــا متقدمــة بـــ 13 مرتبة 
عــن العام الماضي 2018 حيث 
حققــت المملكة اكبر قفزة في 
تقرير الدول التنافســية لهذا 
العام، وحلت الاردن في المرتبة 
الرابعة عربيــا والـ 57 عالميا 
متراجعــة 5 مراكز عن العام 
الماضــي بعــد ان كانت تحتل 
المرتبة الـ 52 عالميا. وقال وزير 
التجارة والاستثمار السعودي 
رئيــس مجلــس إدارة المركز 
الوطني للتنافسية »تيسير« 
ماجــد بن عبــدالله القصبي: 
»إن تحسن ترتيب المملكة في 
هذا التقرير ما هو إلا نتيجة 
لتكامل جهود أكثر من 40 جهة 
حكومية، شــاركت في تنفيذ 
العديد من الإصلاحات لخدمة 
بيئة الأعمال في المملكة، ورفع 

على نفس ترتيب العام الماضي، 
بينما تراجعت اميركا الى المركز 
الثالــث بعــد ان كانت الاولى 
في تقرير العام الماضي تلتها 
سويزلاند رابعا متقدمة بمركز 
عن العام الماضي التي حققت 

فيه المرتبة الخامسة.
وتســتند النتائــج إلــى 
261 مؤشــرا يعتمــد أغلبهــا 
علــى البيانــات التي جمعت 
العــام الماضي مثل التوظيف 

وإحصاءات التجارة، فضلا عن 
استطلاعات للرأي أجريت مع 
تنفيذيين هذا العام، وشملت 
القائمة 63 اقتصادا مرتبين من 
الأكثر تنافسية إلى الأقل، حيث 
تعتمد منهجية التقرير على 
آراء رجال الأعمــال )%33.3( 
وعلــى بيانــات إحصائيــة 
)66.7%( تخدم 346 مؤشــرا 
وتم إصدار أول تقرير للكتاب 
السنوي للتنافسية العالمية 
في عــام 1989 ويعد أحد أهم 
تقارير التنافسية عالميا يقيم 
التقرير الدول حسب كفاءتها 
فــي إدارة مواردهــا لتحقيق 

الازدهار لشعوبها.

ً الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.. والإمارات تحتل المركز الأول إقليمياً والخامسة عالميا

تنافسيتها بين دول العالم، بما 
يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 

.»2030

الترتيب العالمي
ســنغافورة  وتصــدرت 
الترتيب عالميــا محققا قفزة 
بمركزيــن عن العــام الماضي 
2018 حيث كانت تحتل المركز 
الثالث، وجاءت هونج كونج في 
المركــز الثاني عالميا محافظة 

»الوطني«: الجنيه المصري لأعلى مستوياته منذ عامين  مقابل الدولار
قال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطني انه بعد قيام مصر باعتماد 
برنامج إصلاح اقتصادي شامل بدعم 
من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي 
للحصول على قرض بقيمة 12 مليار 
دولار على مدار 3 سنوات، تراجعت 
قيمة الجنيه المصري بحوالي %50 
بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 
2016. وكانت تلك إحدى الخطوات 
الحاسمة في إطار حل أزمة نقص 
النقــد الأجنبــي وتحســن القدرة 
التنافسية للاقتصاد. وقد ساهم هذا 
القرار في إنهاء التوترات التي سادت 
في ســوق العملات على مدار عدة 
أشهر، والتي أدت إلى ترسيخ العديد 
من القيود على المعاملات التجارية 
والمالية وشجعت على تطوير سوق 
الصرف الموازي. بالإضافة إلى ذلك، 
ساعد ذلك الاجراء في تقليص عجز 
الحساب الجاري وتزايد الصادرات 
قليلا وانخفاض مستويات الواردات، 
كما طرأ تحسن على تدفقات رأس 
المال الأجنبي، وارتفعت تحويلات 
المصريين العاملين في الخارج وزادت 

أعداد السياح.
وعلى الرغم من ذلك، فإن تعويم 
الجنيه إلــى جانب خفض الدعوم 
وإدخــال الإصلاحــات الضريبيــة 
ســاهم في رفع التضخم إلى %33 
فــي يوليو 2017، قبــل أن يتراجع 
إلى 13% فــي أبريل 2019. وبعد أن 
شــهد الجنيه تقلبات عديدة خلال 
أشــهر قليلة، استقرت قيمته أمام 
الــدولار عنــد حوالــي 17.6 ـ 18.0 
جنيهــا مصريا للدولار لمدة عامين 
تقريبا، حتى في ذروة الأزمة التي 
اجتاحت بعض الأســواق الناشئة 
)تركيا والأرجنتــن( في النصف 
الثاني مــن 2018. وفي واقع الأمر، 
ظل ســعر صرف الجنيه مستقرا 
علــى الرغم من تراجــع معنويات 
المستثمرين والانخفاض الحاد في 
تدفقــات رأس المــال، حتى في ظل 
وجود دعم من صندوق النقد الدولي 

في ظل تزايد تقلبات أسعار الصرف بعد إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج في ديسمبر

الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي

 »كامكو« تبيع 26% من ملكيتها 
بشركات ذات غرض خاص خارج الكويت

أعلنــت شــركة كامكــو 
للاســتثمار عــن تخارجهــا 
الجزئــي مــن مســاهمتها 
بشركات ذات الغرض الخاص 
والمؤسسات خارج الكويت، 
حيث قامت الشركة ببيع %26 
من حصتها بتلك الشركات، 
لتبلغ نسبة ملكيتها في هذه 
الشــركات بعد اتمام عملية 

البيع %29. 
وأوضحــت الشــركة في 
بيان على موقــع البورصة 
امــس، أن عمليــة التخارج 

ضمن بياناتها المالية المجمعة، 
وذلك نتيجة فقدان السيطرة 

عليها. 
الى أن  وأشارت الشركة 

الأثر لهذا التخارج على المركز 
المالي للشركة، سيتمثل في 
انخفــاض أصــول »كامكو« 
بمبلــغ 37 مليــون دينــار، 
وانخفاض التزامات الشركة 

بنفس المبلغ. 
وكانت شــركة كامكو قد 
ارتفاعا كبيــرا في  شــهدت 
أرباحها للربع الأول من العام 
الحالي بنسبة 470.5% لتبلغ 
577.6 ألف دينار، مقابل أرباح 
بقيمة 101.26 ألف للربع الأول 

من 2018.

هــذه ســينتج عنهــا عــدم 
قيام شــركة كامكو بتجميع 
البيانــات المالية للشــركات 
ذات الغرض الخاص المذكورة 

السعودية تحقق قفزة نوعية لتحتل المرتبة الثالثة عربياً والـ 26 عالمياً

 سنغافورة تتصدر الترتيب عالمياً.. 
وهونج كونج ثانياً وأميركا تتراجع

 إبرام عقد مع الشركة الفائزة 
بأفضل عرض سعر مدته 20 عاماً

المستثمرون الأجانب 
 يعودون إلى مصر 

 مرة أخرى للاستفادة 
من ارتفاع الفائدة

44.2 مليار دولار 
 احتياطي مصر 

 من النقد الأجنبي 
في أبريل الماضي

استمرار استقرار الآفاق المستقبلية للعملة المصرية
ذكر تقرير »الوطني« انه من المقرر أن يساهم استمرار 
الأداء الاقتصادي الجيد والمضي قدما في تطبيق ما تبقى من 
تدابير الإصلاح الاقتصادي في تعزيز محفظة الاستثمارات 
الأجنبية والاستثمار المباشر في مصر. وبافتراض عدم حدوث 
أي صدمات خارجية كبرى، فإنه من المتوقع أن يظل الجنيه 
المصري مستقرا نسبيا وأن يراعي في تحركاته الاستجابة 
للركائز الاقتصادية الأساسية ضمن نطاق معتدل، إلا أنه 
بالنظر إلى اعتماد مصر القوي على تدفقات رأس المال الأجنبي، 
فإن أي تحول في سلوك المستثمرين ومعنوياتهم قد يؤدي 
إلى تقلبات كبيرة في أسعار الصرف. وفي تلك الظروف، 

قد تقوم السلطات بالتدخل لتهدئة مثل هذه التقلبات خاصة 
تلك التي لا تستند في تبريرها إلى الأسس الاقتصادية.

وفي ظل انخفاض معدل التضخم بوتيرة ثابتة مقارنة 
بأعلى مســتوياته المسجلة في 2017، من المرجح أن يقوم 
البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ما قد يؤدي إلى تراجع 
عائدات أذون وسندات الخزينة، وبالتالي إلى انخفاض تدفقات 
رؤوس الأموال التي كانت تعتمد استراتيجيتها على الفائدة 

المرتفعة واستقرار سعر الصرف.
من جهة أخرى، أوضــح التقرير ان تعويم الجنيه في 
سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في خدمة الوضع 

الاقتصادي بصورة جيدة، حيث عزز انخفاض قيمة الجنيه 
من نمو الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين العاملين 
في الخارج، كما عمل في ذات الوقت على خفض الواردات، 
الأمر الذي أدى إلى تحســن ملحوظ في الحساب الجاري 
الخارجي. ونرى أن الســلطات المصرية تدرك حقيقة أن 
ارتفاع قيمة الجنيه إلى ما دون مستوى معين قد يؤثر على 
بعض هذه الإنجازات، وبالتالي ستكون مستعدة للتدخل 
وقت الحاجة، خاصة عندما تنجم تقلبات هائلة في ســعر 
الصرف عــن عوامل مؤقتة وتهدف للمضاربة وليس من 

التغيرات في الدعائم الاقتصادية الرئيسية.

وتحسن التصنيف الائتماني.
إلا أنــه منــذ بدايــة 2019، بــدأ 
الجنيه في اســتعادة قوته، حيث 
وصل ســعر صرف الجنيه في 26 
مايو إلى مستوى 16.81 جنيها مقابل 
الــدولار للشــراء و16.96 للدولار 
للبيع، متراجعا دون 17 جنيها للمرة 

الأولى منذ عامين.

أسباب ارتفاع الجنيه أمام الدولار
واضاف التقرير انه في الوقت 
الــذي توقــع معظــم المتداولــن 
والمحللين انخفــاض قيمة الجنيه 
المصــري لتتراوح مــا بين 18 و 20 
جنيها للدولار في 2019، كانت هناك 
العديد من العوامــل التي أدت إلى 

ارتفاعه ومنها:
٭ إلغاء آلية تحويلات المستثمرين 
الأجانب للخارج: قرر البنك المركزي 
المصــري إلغــاء آليــة تحويــات 
المستثمرين الأجانب إلى الخارج في 
4 ديسمبر، والتي كانت تسمح لهم 
بتحويل استثماراتهم بالدولار إلى 
خارج البلاد وقتما يشاءون بضمان 
من البنك المركزي. وســاهمت تلك 
الآلية في توفير نوع من الاستقرار 
للجنيــه، مما حد مــن تقلباته في 

وجه خروج رأس المال خلال النصف 
الثانــي من العام الماضي. وبمجرد 
إلغاء آلية تحويلات المســتثمرين 
الأجانب للخارج، تعين على البنوك 
التجارية اســتيعاب تدفقات رأس 
المــال، وبــدأ ســعر الصــرف فــي 
الاستجابة بدرجة أكبر لقوى السوق 

في ظل تحول نظام الصرف إلى نظام 
أكثر مرونة، مع الأخذ في الاعتبار أن 
بعض أكبر البنوك المصرية المملوكة 
للدولة بإمكانها التدخل لضبط حركة 

أسعار الصرف.
٭ الاقتصــاد المصري يمضي على 
المسار الصحيح: بينما كان ارتفاع 

الجنيــه المصري مدعومــا إلى حد 
مــا بالتغييــر في آليــة تحويلات 
المســتثمرين الأجانــب للخــارج، 
إلا أن هــذا الارتفــاع يعكس الأداء 
القــوي للاقتصــاد المصري، حيث 
عالج برنامج الإصلاح الاقتصادي 
الطموح والشامل الذي طبقته مصر 

خلال العامين ونصف العام الماضيين 
حالة عدم تــوازن الاقتصاد الكلي 
ودعم اســتعادة ثقة المســتثمرين 
الأجانب. فقد شهد الاقتصاد الكلي 
تحسنا وانخفضت المخاطر إلى حد 
كبير بدعم من البرنامج الإصلاحي 
بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. 
ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي إلى %5.6 
في الربع الأول من العام مقابل %5.5 
في الربع السابق، بينما تقلص عجز 
الموازنة للأشهر التسعة الأولى من 
السنة المالية 2019/2018 إلى %5.3 
من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 
6.2% فــي الفترة المماثلة من العام 
السابق. وحظي هذا التقدم الهائل 
الذي تم إحرازه حتى الآن على ثناء 
واسع النطاق، مؤكدا دخول مصر 

إلى عصر جديد.
٭ تزايــد ثقــة المســتثمرين: قــد 
يعــزى ارتفــاع قيمــة الجنيه في 
الآونة الأخيرة إلى تدفقات المحافظ 
الاستثمارية، حيث دعم الانتعاش 
الاقتصادي والاســتقرار السياسي 
وتحسن التصنيف السيادي لمصر، 
عودة الاستثمارات الأجنبية للتدفق 
مجددا نحو مصر. بالإضافة إلى ذلك، 

فإنه في ظل اســتمرار الإصلاحات 
الاقتصادية وعدم توقع تأثير العوامل 
الاقتصادية سلبا على سعر الصرف، 
تزايد إقبال المستثمرين للاستفادة 
من الارتفاع في أسعار الفائدة مقارنة 
بالدول الأخرى إلى جانب ثبات سعر 
الصرف. وارتفعت قيمة الاستثمارات 
الأجنبية في أذون الخزانة إلى 16.9 
مليار دولار في أبريل 2019، لتعود 
بذلك إلى مستوياتها السابقة التي 
سجلتها في يوليو 2018 قبل خروج 
رؤوس الأموال من البلاد في النصف 

الثاني من العام.
٭ توافــر مســتوى قــوي مــن 
احتياطيات العملات الأجنبية لدى 
البنك المركزي: ارتفع احتياطي مصر 
مــن النقد الأجنبي مــن حوالي 42 
مليار دولار في ديسمبر 2018 إلى 
44.2 مليار دولار في أبريل 2019، بما 
يسمح بتغطية حوالي 8 أشهر من 
واردات مصر من السلع الأساسية 
فيما يعد أعلى من المتوسط العالمي 
المقبــول البالغ نحو 3 أشــهر من 

الواردات السلعية.
٭ تزايد النقد الأجنبي في البنوك 
التجارية: ساهم إلغاء آلية تحويل 
الاستثمارات الأجنبية بالدولار إلى 
الخارج في إعادة توجيه جزء من 
تدفقات المحافظ الاســتثمارية من 
البنك المركزي إلى البنوك التجارية، 
الأمر الذي تسبب في تدهور حاد في 
صافي النقد الأجنبي لدى البنوك 
في أواخر العام 2018، إلا أنه بفضل 
تقليص العجز في الحساب الجاري 
الخارجي في الســنة المالية 2018/ 
2019 وتدفقات رأس المال في أوائل 
العام 2019، زادت السيولة بالدولار 
في النظام المصرفي. وقد سمح ذلك 
لبعض البنــوك، خاصة تلك التي 
تملكها الدولة، ببيــع أصولها من 
العملات الأجنبية إلى البنوك الأخرى 
في سوق »الإنتربنك« بين البنوك، ما 
ساهم في توفير المزيد من الدولارات 

ودعم قوة الجنيه المصري.


